
 طهــران – ينظر محللون اقتصاديون 
بعين الشـــك فـــي إمكانية تبنـــي حكومة 
الرئيس المتشـــدد إبراهيم رئيسي فكرة 
التعويـــل بشـــكل أكبـــر علـــى العملات 
المشـــفرة فـــي التعاملات الماليـــة، كونها 
تنتهك نظام الدعـــم الحكومي للكهرباء، 
وذلك رغـــم أنها إحدى الأدوات للالتفاف 

على العقوبات الأميركية.
رســـميا  طهـــران  اعتـــراف  ورغـــم 
باســـتخراج العملات المشـــفرة كصناعة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، لتتيـــح لها 
وتُلـــزم  رخيصـــة  بأســـعار  الكهربـــاء 
مستخرجيها ببيعها إلى البنك المركزي، 
إلا أن الخطـــوة قـــد تصطـــدم بعراقيـــل 
أخرى في طريق تحقيق الهدف وقد تدمر 

النظام المالي للبلد المحاصر بالأزمات.
وأثـــار مقترح غـــلام رضـــا مرحبا، 
المتحدث باسم لجنة الشؤون الاقتصادية 
بالبرلمـــان الإيراني، اســـتخدام العملات 
المشفرّة ”للالتفاف على المشاكل المرتبطة 
على  المفروضـــة  الدوليـــة  بالعقوبـــات“ 
طهـــران الكثير من التســـاؤلات، بعد أن 
أكـــد في حديث نادر مع أحد المســـؤولين 
عـــن هذه القضية أنـــه ”لا يمكن أن نبقى 
لا مبالين تجاه ظاهرة“ العملات المشفّرة.

”إيســـنا“  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الإيرانية إلى مرحبا قوله، خلال مناقشة 
البرلمـــان لتقريـــر يحـــدد حجـــم ســـوق 
العمـــلات المشـــفرة فـــي إيـــران وأفضل 
السبل لاســـتخدام هذه التقنية في وقت 
متأخـــر الأربعـــاء الماضـــي، إن ”تحويل 
الأموال بواسطة العملات المشفرة يمكن 
أن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات 

وتخفيف آثارها“ على الاقتصاد.
ولفت مرحبا إلى أن ”الإدارة الجيدة 
للعملات المشـــفرّة يمكـــن أن توفر فرصا 
الإيراني، الـــذي يعاني من  للاقتصـــاد“ 
مشـــاكل فـــي تضخم الأســـعار والبطالة 
وتدهور متســـارع في القدرة الشـــرائية 
الإدارة  فرضـــت  أن  منـــذ  للمواطنـــين، 
الأميركية السابقة سلسلة عقوبات طالت 

قطاعها النفطي والتحويلات المالية.

ووفق ما أشـــار إليـــه التقرير، فإنه 
يتم التداول بنحو 700 عملة بتكوين في 
إيـــران يوميا، كما يتـــم تعدين 19.5 ألف 
بتكوين ســـنويا في مقابل 324 ألفا حول 

العالم.
وقبـــل أن تشـــرع إيران فـــي تعدين 
البتكوين وســـائر العملات المشـــفرّة في 
2018، كانت الأجهزة الأمنية تشن حملات 
مداهمة بشكل دوري على مقرّات لتعدين 

العملات المشفرة.
ولكن في شـــهر مايـــو الماضي، أعلن 
الرئيس الســـابق حســـن روحاني حظر 
التعدين أربعة أشهر، بعدما تسببت هذه 
العمليات في انقطـــاع التيار الكهربائي 

في جميع أنحاء البلاد.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  وحمّـــل 
الممارســـين لعمليات التعدين بطرق غير 
مشروعة مســـؤولية الاســـتهلاك الكبير 

للكهرباء.
ويتطلب إنشـــاء أو تعدين البتكوين 
والعملات المشفرة الأخرى والتربح منها 
كمبيوتـــرات قـــادرة على حـــل معادلات 
رياضية معقدة، مما يؤدي إلى استهلاك 
كبير للكهرباء يعادل أحيانا ما تستهلكه 

دول بأكملها.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلـــى المستشـــار والخبير فـــي العملات 
المشفرة ميشـــال روك قوله إن ”من 5 إلى 
10 في المئة من عمليات التعدين العالمية 

للبتكوين تنفذ في إيران“.
مصيـــر  العالـــم  يترقـــب  وبينمـــا 
محادثـــات فيينا المتعلقـــة بإعادة العمل 
بالاتفـــاق النـــووي على قاعدة شـــروط 

جديـــدة، أظهر تقريـــر لشـــركة إليبتيك 
لتحليلات سلسلة الكتل نشرته قبل عدة 
أســـابيع، أن إيران تســـتمر في الالتفاف 
على العقوبات عبر اســـتخدام العملات 

المشفرة في بيع الخام.
وخلصـــت الدراســـة التـــي أعدتهـــا 
مجموعـــة من المختصين في إليبتيك إلى 
أن 4.5 فـــي المئة من إجمالي اســـتخراج 
عملة بتكوين تجـــري في إيران، مما يدر 
على البلد الملايين من الدولارات في شكل 
عملات مشفرة يمكن استخدامها لتمويل 

الواردات.
وتؤكد العديد من المؤشرات أن إيران 
تبيع احتياطاتها من الطاقة في الأسواق 
العالمية، مستخدمة عملية تعدين بتكوين 

للالتفاف حول العقوبات التجارية.
وتفيـــد الأرقام بأن إنتـــاج إيران من 
بتكويـــن يعادل إيـــرادات بنحـــو مليار 
دولار سنويا، عند مستويات الاستخراج 

الحالية.
وفي الوقت الذي يصعب فيه تحديد 
الأرقام بدقة، فإن إليبتيك تقدر بالاستناد 
إلـــى بيانات مـــن مســـتخرجي بتكوين 
جمعها مركز كمبريـــدج للتمويل البديل 
حتى أبريل العـــام الماضي، وبيانات من 
شركة توليد الكهرباء التي تسيطر عليها 
الحكومة الإيرانية في يناير الماضي، بأن 
ما يصل إلـــى 600 ميغاواط من الكهرباء 
العمـــلات  مســـتخرجو  يســـتخدمها 

المشفرة.
وجذبـــت الكهربـــاء الرخيصة المزيد 
من المســـتخرجين، وبخاصة من الصين، 
إلى إيران. وتســـمح طهـــران بالعملات 

المشـــفرة المســـتخرجة في إيران لتمويل 
واردات السلع المرخص بها.

وتدرك إيران أن اســـتخراج بتكوين 
ينطوي على فرصة جذابة لاقتصاد يرزح 
تحـــت نير العقوبـــات ويعاني من نقص 
فـــي الســـيولة النقديـــة، مـــع فائض من 

النفط والغاز الطبيعي.
وتتطلب الكهرباء التي يســـتخدمها 
مستخرجو العملات المشـــفرة في إيران  
نحو 10 ملايين برميل من الخام ســـنويا 
لتوليدهـــا، أي حوالـــي 4 فـــي المئـــة من 

إجمالي صادرات إيران النفطية.
وتشير تقارير محلية إلى أن المركزي 
الإيرانـــي لا يزال يحظر تـــداول بتكوين 
والعملات المشـــفرة الأخرى المستخرجة 
في الخـــارج، لكن العمـــلات متاحة على 
نطاق واســـع في السوق السوداء داخل 

البلاد.
وترافق الجدل حول العملات المشفرة 
مع تأكيد مصادر تجارية ومسؤولين أن 
الإيرانية  النفطيـــة  المشـــتقات  صادرات 
ازدهـــرت فـــي الســـنوات الماضيـــة رغم 
العقوبات الأميركيـــة الصارمة، وهو ما 
يتيح لطهـــران زيادة مبيعاتها بســـرعة 
في آســـيا وأوروبا إذا رفعت واشـــنطن 

العقوبات.
النفـــط  وزارة  أرقـــام  وأظهـــرت 
والبنـــك المركزي أن إيـــران صدرت مواد 
بقيمة  بترولية  ومنتجات  بتروكيمياوية 
20 مليار دولار خـــلال العام الماضي، أي 
ضعف قيمة صادراتها من الخام. وقالت 
الحكومـــة في أبريل إن هـــذه الصادرات 

كانت المصدر الرئيسي لإيراداتها.
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 القاهــرة – أضفــــت مصــــر على خطط 
تدوير المخلفات التي أصبحت ضمن دائرة 
اهتماماتها في الأعــــوام الماضية المزيد من 
الزخم حينمــــا دعمت طموحاتهــــا في هذا 
المجال بإطلاق أول تطبيق إلكتروني يدعم 
سلاســــل التوريد لهــــذه الصناعة الواعدة، 
وكذلــــك تقليــــل الأثــــر البيئــــي جــــراء تلك 

النفايات.
وحظيــــت خطــــوة وزارة البيئة إطلاق 
لتدويــــر المخلفات  تدويــــر“  منصــــة ”إي – 
الإلكترونية والكهربائيــــة والتخلص منها 
بشــــكل آمن بما يحافظ على البيئة وصحة 
المواطنين بالكثيــــر من الاهتمام خاصة من 

الأوساط التي تعمل في هذا القطاع.
وتســــتهدف الوزارة في المرحلة الأولى 
من هذه المنصة تجميع المخلفات الإلكترونية 
والطابعــــات  الكمبيوتــــر  أجهــــزة  مثــــل 
والتليفونــــات والكاميــــرات القديمــــة التي 
توقــــف المواطنــــون عن اســــتخدامها، وفي 
المرحلــــة الثانية المخلفــــات الكهربائية مثل 

أجهزة التلفزيون والمكيفات.
ويؤكـــد طـــارق العربي مدير مشـــروع 
والإلكترونيـــة  الطبيـــة  المخلفـــات  إدارة 
بـــوزارة البيئـــة أن القطاع غير الرســـمي 
عندما يحصل على المخلفـــات الإلكترونية 
يقـــوم بحرقها للحصـــول علـــى النحاس 
والزئبـــق الموجـــود فيها وهـــو أمر ملوث 
للبيئة بشـــكل مريع ويســـبب أيضا مرض 

السرطان.
ونسبت وكالة شــــينخوا الصينية إلى 
العربــــي قولــــه إن ”النفايــــات الإلكترونية 
شــــديدة الخطــــورة وحرقهــــا تنتــــج عنــــه 
ملوثــــات عضوية ثابتة تســــتمر في البيئة 
لسنين طويلة وتدخل في السلسلة الغذائية 

ما يدمر صحة الإنسان“.
وأوضــــح أن الهــــدف من إصــــدار هذه 
المنصة التي تأتي ضمن الحملة الحكومية 
لتدوير النفايــــات الإلكترونية هو أن تصل 
هــــذه المخلفات إلى القطاع الذي يســــتطيع 
أن يتعامل معها بشــــكل صحيح ويتخلص 

منها بشكل آمن.
تجميعيا  نظامـــا  التطبيـــق  ويعتبـــر 
للمخلفـــات الإلكترونية مـــن الأفراد حيث 
يســـتطيع أي شـــخص تحميـــل التطبيق 
يريـــد  الـــذي  الجهـــاز  صـــورة  وإرســـال 
التخلص منه ويوجد في التطبيق شركات 
كبيرة مثل فودافون وراية ســـتحصل على 

الجهاز.
البيئة،  وزارة  إحصائيــــات  وبحســــب 
تبلغ كميــــة المخلفــــات الإلكترونية المنتجة 
في مصر سنويا نحو 88 ألف طن، ويتصدر 
قطاعــــا المنازل والمنشــــآت الحكومية قائمة 

مصادر المخلفات الإلكترونية في البلاد.
وتشــــير تقديــــرات الخبــــراء إلــــى أن 
تطوير أســــاليب الاســــتفادة مــــن النفايات 
فــــي مصر يمكن أن يوفر مــــا يصل إلى 3.4 
مليار دولار سنويا ومئات الآلاف من فرص 
العمل، إضافــــة إلى توفير الكثير من المواد 
الأوليــــة التي يمكن تصنيعهــــا مجددا بدل 

استيرادها من الخارج.
ولتحفيــــز المواطنــــين على اســــتخدام 
منصة ”إي – تدوير“ للتخلص من المخلفات 
الإلكترونيــــة، تقدم هذه الشــــركات قســــائم 
شراء لمســــتخدمي التطبيق للحصول على 
منتجاتهــــا بشــــكل مخفض كمــــا يقول ذلك 
العربــــي الــــذي أشــــار إلــــى أن منافذ هذه 
الشركات على مستوى البلاد تستقبل هذه 

المخلفات.

وإلـــى جانب التطبيـــق، قامت وزارة 
البيئـــة بدعـــم مصانـــع إعـــادة تدويـــر 
المخلفـــات الإلكترونيـــة. وقـــال العربـــي 
”كان يوجـــد في مصر مصنـــع واحد فقط 
لكننـــا ذهبنا إلـــى القطاع غير الرســـمي 
الـــذي يعمل في الســـوق وقمنا بتحويله 
إلـــى قطاع رســـمي وقدمنا لـــه كل الدعم 
بحيـــث يكـــون مرخصـــا ويطبـــق أفضل 
والتكنولوجيـــات  البيئيـــة  الممارســـات 

المتاحة“.
وتابع ”أصبـــح بالفعل لدينا حاليا 7 
مصانـــع مرخصة، إلى جانـــب 5 مصانع 
في طريقها للحصول على الرخصة وذلك 
بهدف إنشـــاء وحدات على أعلى مستوى 
لإعـــادة تدوير المخلفـــات الإلكترونية في 
كل المحافظات“. وأكـــد أن التطبيق وجد 

تفاعلا جيدا حتى الآن.
وجاءت فكرة التطبيق عن طريق كريم 
دبوس وهو أحد رواد الأعمال المصريين، 
حيث عرض مشـــروعه على وزارة البيئة 

التي اتفقت مع عدد من الرعاة لتنفيذه.
وقـــال دبـــوس مؤســـس التطبيق إن 
”ما يميـــز هـــذا التطبيق أنـــه يمكننا من 
التخلص مـــن الأجهزة القديمة في أماكن 
محددة بطريقة آمنة بالاتفاق مع شركائنا 
على أن يأخذ مســـتخدم التطبيق قسائم 
مالية متاحة لمدة شهرين لشراء منتجات 

أخرى يريدها“.

وأوضح أن أهمية التطبيق ترجع إلى 
أن مصر من أكبر الدول المنتجة للمخلفات 
الإلكترونية في أفريقيا ولا يوجد ســـبيل 
للتخلص من هذه المخلفات بطريقة علمية 

وحصرها وتسليمها للمصانع.
المصريـــون  كان  التطبيـــق،  وقبـــل 
يتخلصـــون من هـــذه المخلفـــات ببيعها 
لتجار الأجهزة القديمـــة الذين يتجولون 
فـــي الشـــوارع والمعروفين باســـم ”تجار 
الروبابيكيا“ مقابل أســـعار زهيدة للغاية 

وأحيانا مجانا.
وتابـــع دبـــوس ”لقـــد قمنـــا بعمـــل 
نظام للشـــركات والهيئـــات للتخلص من 
المخلفـــات بالتعاون مع اتحاد الصناعات 
وبالطبـــع يوجد نظام للأفـــراد“. واعتبر 
أن ”التطبيـــق ناجـــح والتجربة مبشـــرة 
وأصبح هناك قبول شعبي لهذه الفكرة“.

ووفقا لمؤســـس التطبيـــق، فقد كانت 
الخطة التي تم الاتفـــاق عليها مع وزارة 
البيئـــة أن يتـــم الوصـــول إلـــى 100 ألف 
مســـتخدم خلال خمس سنوات، ولكن تم 
تخطي هذا الرقم ”في وقت سريع جدا إذ 
بلغ عدد الذين حملوا التطبيق حتى الآن 
120 ألف شخص وتم جمع حوالي عشرة 

أطنان من المخلفات الإلكترونية“.
ومن بين الذين اســـتخدموا التطبيق 
رامي عبداللـــه (31 عاما) ويعمل في أحد 
المطاعـــم الســـياحية. وقال ”كنـــت دائما 
أعطي المخلفـــات إلى تاجـــر الروبابيكيا 
لكن عرفـــت من خلال برنامـــج تلفزيوني 
للمخلفـــات  خاصـــا  تطبيقـــا  هنـــاك  أن 
الإلكترونيـــة فقمت بتحميله على الهاتف 

واستخدامه“.  باريس – كشــــفت شركة رينو الفرنسية 
لتصنيــــع الســــيارات أنها تعتزم شــــطب 
ألفي وظيفة إضافية مع اتجاهها لتصنيع 
تســــعة طرازات جديــــدة في فرنســــا، في 
الوقــــت الذي تســــعى فيه لإعــــادة هيكلة 
عملياتها في البلاد والاتجاه نحو تصنيع 

السيارات الكهربائية.
وذكرت الشــــركة في بيان أنها تجري 
حاليــــا محادثات مع النقابات الفرنســــية 
للاســــتغناء عــــن 1600 وظيفة فــــي قطاع 
الهندســــة، فضلا عن 400 وظيفة مساعدة، 

خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا ســــتقوم خلال 
نفــــس الفترة بتوظيف 2500 شــــخص في 
مجالات من بينها علوم البيانات وكيمياء 

البطاريات.
وكانت الشــــركة الفرنســــية قد أعلنت 
العام الماضي اعتزامها شــــطب نحو 14.6 
ألــــف وظيفة في مختلف أنحاء العالم، من 

بينها 4600 في فرنسا بعد تراجع نشاطها 
بســــبب الأزمة الصحية وفقــــدان الرقائق 

الإلكترونية من الأسواق.
وتخطط رينو وهي أحد أضلاع الثلاثة 
في تحالف يضم نيســــان وميستوبيشي، 
لتصنيع تســــع سيارات جديدة في فرنسا 
بحلول عام 2025، وســــوف تكون معظمها 
سيارات كهربائية، وســــوف يتم إنتاجها 

في مصنع بشمال البلاد.
ومن بين هــــذه الســــيارات الطرازات 
ميغان الجديدة ورينــــو 5 وكانغو، فضلا 
عــــن ســــيارة أخــــرى رياضيــــة متعــــددة 
الاســــتخدامات لــــم تكشــــف الشــــركة عن 

تفاصيلها.
وفي حــــين أن رينو عادت إلى تحقيق 
أربــــاح خــــلال النصــــف الأول مــــن العام 
الجاري، بعدما تكبدت خســــائر قياســــية 
العــــام الماضي، إلا أن أزمة نقص أشــــباه 
الموصــــلات عرقلــــت الإنتاج في الشــــهور 

الأخيــــرة، وتســــببت فــــي إغــــلاق بعض 
مصانع الشركة.

ونجحــــت الشــــركة فــــي التعافي من 
أزمــــة الجائحــــة مثل عدد من منافســــيها 
فولكســــفاغن  مقدمتهم  وفــــي  الأوروبيين 
وســــتيلانتيس في ضــــوء اعتمادها على 
اســــتعادت  التــــي  الأوروبيــــة،  الســــوق 
إنعاشــــها علــــى مهل أكثر مــــن الصين أو 

الولايات المتحدة.
ومع ذلــــك، تعانــــي معظم الشــــركات 
الكبــــرى لصناعة الســــيارات مــــن تراجع 
حاد في المبيعات في الأســــواق الرئيسية، 
يتفاقــــم يومــــا بعد يــــوم بســــبب حروب 
الرســــوم التجارية بــــين الولايات المتحدة 
وكل مــــن الصــــين والاتحــــاد الأوروبــــي 
واليابــــان والمكســــيك، فضلا عــــن تقلص 

إمدادات أشباه الموصلات.
وفــــي يونيو 2019 انهــــارت محادثات 
اندماج فيات كرايســــلر مع رينو بســــبب 

هواجس الحكومة الفرنســــية التي تملك 
حصــــة فــــي الشــــركة الفرنســــية، من أن 
يؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف في وقت 
تغرق فيه شــــركات الســــيارات في أزمات 

وتحديات كبيرة تفاقم تراجع المبيعات.
وكان الهــــدف من الخطــــوة آنذاك هو 
إنشــــاء أكبر شــــركة لصناعة الســــيارات 
رينــــو  أعلنــــت  عندمــــا   2022 بحلــــول 
خططها  وميتسوبيشي  موتور  ونيســــان 

الاستراتيجية في سبتمبر 2017.
وفرضت التحديــــات التي تواجه هذا 
التحالــــف وضع خطة بديلة العام الماضي 
لإعــــادة هيكلــــة المجموعة بشــــكل جذري 
بعــــد أن عانت من ويــــلات فضيحة رئيس 
مجلــــس إدارتها الســــابق كارلوس غصن 

وعمقتها أزمة كورونا.
وتشمل الخطوة شــــطب خمسة آلاف 
وظيفة في الســــنوات الثــــلاث المقبلة في 
مسعى لتوفير ملياري يورو من التكاليف.

الهدف من المنصة هو 

معالجة أكبر ما يمكن 

من المخلفات

طارق العربي

التوسع في تعدين البتكوين يضع طهران أمام عقوبات أميركية أشد

مغامرة غير محسوبة العواقب لإنقاذ الاقتصاد

تعكس الدعــــــوات العلنية في إيران 
إلى التوسع في استخدام العملات 
المشــــــفرة فــــــي التعامــــــلات المالية، 
المحاولات المســــــتميتة للتحايل على 
مدى  وتكشــــــف  الأميركي  الحظــــــر 
التي  للعقوبات،  القاسية  التداعيات 
ضيقت هوامش قــــــدرة طهران على 
الخروج من كبواتهــــــا الاقتصادية، 
رغم مكابرة الطاقم الجديد للسلطة 
ــــــأن الوضع على أحســــــن ما يرام  ب
ــــــرادات من  مــــــع زيادة تحصيل الإي

صادرات النفط.

ــــــة الحكومة المصرية إلى إطــــــلاق أول منصة ذكية  دفعــــــت التحديات البيئي
لدعم مشــــــروعها الطمــــــوح والمتعلق بتدوير المخلفــــــات وخاصة الإلكترونية 
ــــــة الماضية لاعتماد  منها، في إطار ســــــعيها الدؤوب طيلة الســــــنوات القليل
نموذج الاقتصاد الدائري والتخلص من الأطنان من النفايات بهدف تحقيق 
مستويات نمو بشكل مستدام تساعدها على تقليص النفقات في ميزانيتها.

محاولات إيرانية مستميتة للتحايل

على الحظر من بوابة العملات المشفرة

تطبيق ذكي يزيد

زخم صناعة تدوير

النفايات في مصر

رينو تعيد هيكلة عملياتها بشطب 

ألفي وظيفة بحلول ٢٠٢٤

التفتيش عن منابع الاستثمار المستدامة


